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The regulations of Electronic Advertising under Law No 18-05 
related to Electronic Commerce 

Summary : 
Electronic commercial advertising is one of the most important methods of 

attracting consumers and largely influencing their contentment, being  the first source 
of information received by the consumer about the products and services,  So much 
so that it depends on the decision to buy the product or not, which led the majority of 
legislators to put in place an arsenal of laws containing the legal rules governing the 
process of electronic advertising, which was adopted by the Algerian legislator when 
he put in Law of electronic commerce No.18-05. 
Keywords: 
E-advertising, e-commerce, e-commerce offer, direct prospect. 
 

La réglementation de la publicité électronique en vertu de la loi         
n° 18-05 relative au commerce électronique 

Résumé :  
La publicité commerciale électronique est l'un des plus importants outils qui 

attirent les consommateurs et influencent largement leurs convictions, étant la 
première source d'information qu’ils reçoivent sur les produits et services, au point 
d’influencer leurs décision d'acheter le produit ou non, ce qui a amené la majorité des 
législateurs à mettre en place un arsenal juridique contenant les règles juridiques 
régissant l’opération de la publicité électronique, chose qui a été adoptée 
concrètement par le législateur algérien à travers  la loi n° 18-05 relative au 
commerce électronique. 
Mots clés :  
Commerce électronique, offre commerciale électronique, prospection directe, 
publicité électronique. 
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  مقدمة

ة والتي  التجارة الالكترون عرف  نتج عن التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع ظهور نوع جدید من التجارة 
م  شر وأتاحت العدید من فرص الاطلاع على  ه وأساسه، تلك التي قرت الملایین من ال ل الانترنت عص تش

ارات  ةهائل من الخ السلع والخدمات المعروضة في البیئة الالكترون ومن أهم مصادر  .والمعلومات المتعلقة 
بیر في  قدر  ساهم  المعلومات التي یجب على المورد الالكتروني أن یوفرها نجد الاشهار الالكتروني الذ 

مارس تأثیرا  ة جمهور المستهلكین وحلقة وصل بین المستهلك والمورد، فهو فن  ا على المستهلك توع ولوج س
  الالكتروني من أجل تحقی أهدافه التجارة.

ة في الجزائر وفي ظل الفراغ التشرعي الكبیر في هذا  م المعاملات في البیئة الالكترون ومن أجل تنظ
ة التي تتم وفقها معالجة مع ادئ القانون ظم المجال، سعى المشرع الجزائر إلى إرساء القواعد الضرورة والم

ة رقم  ة، من خلال إصدار قانون التجارة الالكترون المعاملات التجارة الالكترون الذ  18/05المسائل المتعلقة 
ة لتتواف والمستجدات الحاصلة على المستو الدولي  ة الوطن بیر في تحدیث المنظومة التشرع ساهم إلى حد 

ب أغلب الدول التي سنت تشرع ما ما حتى تلتح الجزائر بر ة لاس ا خاصا ینظم المعاملات التجارة الالكترون
ادئ  ة وإرساء قواعد وم مسألة الاشهار التجار الالكتروني، وذلك من خلال تحدید تدابیر قانون یتعل منها 
ذا احترامها من ة الاشهارة و ة للعمل ة مد توافر الشرو القانون مراق  یخضع لها الاشهار الالكتروني تتحق 

ةطرف المورد الالكتروني قبل وحین عرضه للرسالة الا ما تالتالي و، شهارة عبر الوسائل الالكترون مثل تف
یف نظم المشرع الجزائر مسألة الإشهار  ة و ة الالكترون ة المؤطرة للرسالة الإشهار ط القانون مختلف الضوا

  التجار الالكتروني؟
حث لذلك و  ة على معالجة مفهوم الإشهار الالكتروني في م مقارة مبن ة سنقوم  ال ة على هذه الاش للإجا

ضاح  حث ثان خاتمین موضوعنا بإ ة في م ة الاشهارة الالكترون ة للعمل أول ثم سنتطرق إلى الشرو القانون
  مختلف القیود الواردة على الاشهار الالكتروني. 

حث الأول   الاشهار الالكترونيمفهوم  :الم
قتضي أن نحدد المقصود من الاشهار الالكتروني  ة الاشهار الالكتروني أو الغیر مشروع  ماه للإحاطة 

ة. ة للإشهارات التجارة الالكترون عة القانون  في نقطة أولى ثم نحدد الطب
  تعرف الاشهار الالكتروني الأول:طلب الم

ة أن نتناول مفهوم الاشهار ثم الاشهار  قبل الخوض في تعرف الاشهار الالكتروني یجدر بنا بدا
قال أشهر الأمر أ أظهره وسیره معروفا وخلافه  ر الشيء وتعرفه  أنه ذ عرف الاشهار لغة  الالكتروني. 
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اه" .1السر ل ما یهدف إلى لفت الانت أنه:"  ضا  أنه .2وقد عرف أ عرف  ال الاتصال ما  ل من أش ل ش  ":
ع منتوج أو خدمة، ة ب ل ما من شأنه جعل المنتوج أو الخدمة معروفا  یهدف إلى ترق صورة عامة  و

عض  .3للجمهور" صفة عامة حول تعرف الاشهار فقد عرفه ال اینت آراء الفقهاء  أما التعرف الفقهي فقد ت
ستخدمه التاجر لحفز المستهلك  ل ما  الوسائل المسموعة أو أنه:"  ال على سلعته سواء تم ذلك  على الاق

ة أو المقروءة" منتج أو  .4المرئ ار أو إعلام تجار أو مهني القصد منه التعرف  أنه:" إخ ضا  ما عرف أ
اع جید ا وامتداح المحاسن بهدف خل انط ال الجمهور على  خدمة معینة عن طر إبراز المزا یؤد إلى إق

  .5منتج أو الخدمة"هذا ال
موجب القانون رقم  المؤرخ في  1998لسنة  40أما التعرف التشرعي فقد عرفه المشرع التونسي 

موجب المادة  02/06/1998 ع والاشهار التجار  طرق الب عتبر اشهارا في  35المتعل  منه على أنه: "
ا اشرة أو غیر م صفة م ة اتصال تهدف  ل عمل ع منتوجات أو خدمات معنى هذا القانون  ة ب شرة إلى تنم

ان أو وسائل الاتصال المعتمدة" ان الم أما المشرع الجزائر فقد نص في المادة الثالثة من القانون رقم  .6مهما 
ل اعلان یهدف 04/02 قة على الممارسات التجارة على أن:" الاشهار  القواعد المط اشرة  المتعل  صفة م

اشرة إلى ت ان أو وسائل الاتصال المستعملة"أو غیر م ان الم ع السلع أو الخدمات مهما  ج ب   .7رو
موجــــــــــب المــــــــــادة  ــــــــــا آخــــــــــر للإشــــــــــهار  ــــــــــم  02مــــــــــا أورد تعرف ــــــــــذ رق  90/39مــــــــــن المرســــــــــوم التنفی

ات أو العـــــــــــروض أو  ـــــــــــع الاقتراحـــــــــــات أو الـــــــــــدعا أنـــــــــــه:" جم ـــــــــــة الجـــــــــــودة وقمـــــــــــع الغـــــــــــش  المتعلـــــــــــ برقا

                                                            
  .526، ص1989 والاعلام، دار المشرق، بیروت،المنجد في اللغة  -1

2- Luce Turku : Petit dictionnaire paradoxal et impertinent de la publicité, éd du Céfal, Belgique, 
2006, P46. 
3- Emmanuel Derieux: Dictionnaire de droit des medias, guide légipresse,VE  , 2004, P286. 

ة المستهلكعبد المنعم  -4 م، حما ة، بیروت، لبنان، (دراسة مقارنة)، موسى ابراه   .186، ص2007 منشورات الحلبي الحقوق
ة احمد أحمد، الإعلان عن المنتجات و عبد الفضیل م -5 ت علجلاء الجدیدة، مصر، دون سنالخدمات، م   .19، صة ط
، ی، 1998جوان  02، مؤرخ في 40قانون رقم  -6 ع والاشهار التجار طرق الب ةتعل  عدد  ،الرائد الرسمي للجمهورة التونس

44.  
قة على الممارسات التجارةی، 2004یونیو  23 خ فيمؤر  ،02-04قانون رقم  -7 القواعد المط ، صادر في 41عدد  ج ر ،تعل 

  .2004یونیو  27
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ج تســــــــــــــو ســــــــــــــلعة أو خدمــــــــــــــة بواســــــــــــــطة الإعلانــــــــــــــات أو المنشــــــــــــــورات أو التع مــــــــــــــات المعــــــــــــــدة لتــــــــــــــرو ل
صرة" ة  صرة أو سمع  .8أسانید 

مـــــــــــن  6البنـــــــــــد  06أمـــــــــــا الاشـــــــــــهار الالكترونـــــــــــي فقـــــــــــد عرفـــــــــــه المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــر بـــــــــــنص المـــــــــــادة 
أنــــــــه: ــــــــة  ج  قــــــــانون التجــــــــارة الالكترون ــــــــرو ــــــــى ت اشــــــــرة إل اشــــــــرة أو غیــــــــر م صــــــــفة م ــــــــل إعــــــــلان یهــــــــدف  "

ـــــــع ســـــــلع أو خـــــــدمات عـــــــن  ـــــــة"ب ـــــــ الاتصـــــــالات الالكترون نســـــــتخلص مـــــــن نـــــــص هـــــــذه المـــــــادة  .9طر
ة  ــــــــة یــــــــتم عبــــــــر شــــــــ ــــــــة العقد ــــــــل فعــــــــل أو تصــــــــرف ســــــــاب عــــــــن العمل أن الاشــــــــهار الالكترونــــــــي هــــــــو 

ـــــــــــة، ة المســـــــــــتهلكین  الإنترنـــــــــــت أو غیرهـــــــــــا مـــــــــــن الوســـــــــــائل الالكترون یهـــــــــــدف إلـــــــــــى التـــــــــــأثیر علـــــــــــى نفســـــــــــ
ا السلع والخدمات والفوائد التي  مزا ن أن تحققها.    لإقناعهم    م

ر تحــت عنــوان  ــاملا فــي القــانون الســالف الــذ مــا تجــدر الاشــارة إلــى أن المشــرع الجزائــر قــد أورد فصــلا 
عد. الغة في مجال التعاقد عن  ة    الاشهار الالكتروني وذلك لما له من أهم

ة للإشهارات التجارالمطلب الثاني:  عة القانون  ةالالكترون ةالطب
عة حول القانونیین الفقهاء آراء واختلفت الجدل ثر ة التجارة الإشهارات طب  ناد من فهناك الالكترون

ارها إلى ا اعت ه ذهب فما .التعاقد إلى دعوة ونها قال من وهناك إیجا ار على القانون  شراح من جانب إل  اعت
 الوسائل عبر الاشهار یتضمن لا هأن على اعتمدوا للتعاقد أو للتفاوض دعوة الالكتروني التجار  الاشهار

ة  الشخص یوجهها التي تلك هي للتعاقد الدعوة أن مثلا، إذ الثمن شر للتعاقد الجوهرة الشرو الالكترون
ر دون  معه التعاقد إلى فیها یدعوهم الجمهور إلى أو لآخر   .   للعقد الجوهرة المعلومات ذ

ا أتي الالكتروني الاشهار أن فطالما ان من خال  عتبر لا للعقد الأخر  الجوهرة والعناصر الثمن تب
ا عها قد للتعاقد دعوة مجرد هو بل إیجا ه استقر الذ الاتجاه هو قبول، وهذا ثم إیجاب یت . الفرنسي القضاء عل
عتبر الثاني الرأ أما ة الوسائل عبر المستهلك إلى الموجه الاشهار ف د الالكترون ؤ ا، و  هذا أصحاب إیجا

ة الشرو الالكتروني الاشهار یتضمن أن ضرورة على الاتجاه ا الثمن حدد وأن للتعاقد الأساس  وصفات ومزا
ل عبر أن یجب أ واضحا تحدیدا الخدمة أو السلعة ة حاسمة إرادة عن إیجابي ش  أن معنى للتعاقد. ونهائ
ا مقبولا الاشهار ان إذا الحال في العقد إبرام نحو المستهلك سلوك یتجه  لصفات ومحددا من الغموض خال

                                                            
ة الجودة و  تعلی ،1990ینایر  30مؤرخ في ، 39- 90رقم  مرسوم تنفیذ -8  31 صادر في، 05عددر  ج ،قمع الغشبرقا

موجب المرسوم التنفیذ رقم معدل و  ،1990ینایر  ر  16المؤرخ في  315-01متمم  ة الجودة وقمع ، 2001أكتو مراق المتعل 
ر  21، الصادر في 61عددر  جالغش     .2001أكتو

التجارةی، 2018 ما10مؤرخ في  ،05-18قانون رقم  -9 ة تعل     .2018ما  16صادر في ، 28 ج ر عدد ،الالكترون
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ل السلعة د ش ؤ ه نص ما خلال من الجزائر  المشرع هذا في اف؛ و  :فیها جاء والتي 11 المادة فحو في عل
طرقة التجار  العرض الإلكتروني المورد قدم أن یجب" ة الإلكتروني  جب ومفهومة ومقروءة مرئ  یتضمن أن و

س ولكن الأقل على ة المعلومات الحصر سبیل على ل   : الآت
ائي التعرف رقم • ن الج ة والعناو ة الماد   . الإلكتروني المورد هاتف ورقم والإلكترون
طاقة رقم أو التجار  السجل رقم • ة ال   .للحرفي المهن
عة •   . الرسوم ل احتساب المقترحة الخدمات أو السلع وأسعار وخصائص طب
  .الخدمة أو السلعة توفر حالة •
ات • م وآجال ومصارف ف   .التسل
ع العامة الشرو • ما للب ة المتعلقة البنود لاس ات حما ع ذات المعط   . الشخصي الطا
ع عد ما وخدمة التجار  الضمان شرو •   .الب
ن لا عندما السعر حساب طرقة • قا تحدیده م   .مس
ات •   .الدفع وإجراءات ف
  .الاقتضاء عند العقد فسخ شرو •
ة المعاملة تنفیذ مراحل لمختلف امل وصف •   . الإلكترون
ة مدة •   . الاقتضاء عند العرض صلاح
ة المعاملة تنفیذ مراحل لمختلف امل وصف •   . الإلكترون
ة مدة •   . الاقتضاء عند العرض صلاح
  . الاقتضاء عند العدول وآجال شرو •
ة تأكید طرقة •   . الطلب
م موعد • ة موضوع المنتوج وسعر التسل قة الطلب ات المس ف ة إلغاء و قة الطلب   . الاقتضاء عند المس
ضه أو استبداله أو المنتوج إرجاع طرقة •   .تعو
ة الاتصالات وسائل استخدام تكلفة •   ."بها المعمول التعرفات غیر آخر أساس على تحتسب عندما الإلكترون

ار إلى الجزائر  المشرع قناعة توجه أعلاه المادة من فهم ا الالكتروني الاشهار اعت س إیجا  للتعاقد، دعوة ول
 المستهلك إرادة على المؤثرة الوسائل أهم من عد الالكتروني الاشهار أن ذلك نظرنا في الصائب الرأ وهو

ا وأخطرها ك والصدق الوضوح من اف قدر على الاشهارة الرسالة تحتو  وأن لابد لذلك فعل  ضرورة عن ناه
ن عدد أكبر على احتوائها ل التعاقد محل الخدمة أو السلعة الخاصة الجوهرة الشرو من مم  متعل شر و
ن العقد ساعده المستهلك صیرة ینیر أن م ن على و مة إرادة تكو   .التعاقد إلى تدفعه سل
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ار على الجزائر  المشرع واستقرار اعتقادنا ورغم التأصیل هذا ختام في والواقع  الالكتروني الاشهار اعت
ا، ر عدم حالة وهي الأولى حالتین: بین نمیز أن علینا حتم العملي الواقع فإن إیجا  للسلع الجوهرة الشرو ذ

 إذا أما للتعاقد، دعوة مجرد الحالة هذه في الالكتروني الاشهار ون  أین الانترنت عبر عنها المعلن والخدمات
ه نص ما والشرو المعلومات تلك تحدید تم ة التجارة قانون  في الجزائر  المشرع عل  من مناص فلا الالكترون

مة القول ة الق   .الالكتروني للإشهار التعاقد
ة القواعد: الثالث المطلب  الالكتروني الاشهار علیها قوم التي الأساس
ح مشروعیته حدود الالكتروني الاشهار یتجاوز قد ص  ضررا یلح مشروع غیر أو مضللا إشهارا بذلك ل
وقعه المستهلك ة قواعد توافر من لابد ان محظور لذلك في أو غلط في و  الاشهارة الرسالة في أساس
ة ة تتحق حتى الالكترون  حول فیتمحور ثانیها أما الالكتروني العرض وضوح اشترا في أولها تتمثل منه، الغا
ة   .وغامض مضلل هو ما ل عن ابتعادها وضرورة الاشهارة الرسالة مشروع

  الالكتروني الاشهار وضوح: الفرع الأول
ة الجزائر  المشرع خصها التي المسائل أكثر من الالكتروني الاشهار وضوح مسألة تعد ة عنا  الغة وأهم
ظهر ه نص ما خلال من ذلك و ة التجارة المتعل 18/05 رقم القانون  من 11 المادة في عل  والتي الالكترون
ة طرقة الإلكتروني التجار  العرض الإلكتروني المورد قدم أن یجب" :فیها جاء جب ومفهومة ومقروءة مرئ  و
س ولكن الأقل على یتضمن أن ة المعلومات الحصر سبیل على ل   ..."الآت

ارة فالمقصود انات تكون  الالكتروني، أن الاشهار وضوح ع ة الاشهار في المستعملة الب  لوصف اف
عیدة الخدمة أو السلعة  أو سلعه عن الاشهار في الالكتروني المورد ستعمل وأن لابد لذلك الغموض عن و
ارات خدماته طة سهلة ع س ه لابد فالمورد .و انات من مجموعة یوضح أن عل  إلى یوجهه الذ الاشهار في الب

 مختلف إلى هاتفه، إضافة وأرقام وعنوانه الالكتروني موقعه نفسه المورد شخص یتعل ما منها المستهلك
انات الشرو ه أكد ما وهو التجار  العرض محل الخدمة أو السلعة المتعلقة والب  بنص الجزائر  المشرع عل
ة التجارة قانون  من 11 المادة ر السالفة الالكترون  ون  أن اشتر الجزائر  المشرع أن ذلك من ستفاد .الذ

ه وما التجار  الاشهار انات شرو من حو ة واضحة و اس أو للشك مجالا تدع لا للجهالة ناف  ذهن في الالت
ن المستهلك  .غلط أو خلط في یوقعه أن م
 معلومات وقدم والنزاهة الصدق اشهاره في الالكتروني المورد تحر  لما أنه القول إلى نخلص الأخیر في
انات جها في یرغب التي الخدمة أو السلعة عن ومانعة جامعة و ارات اللغة ترو  المستهلك فهمها التي والع
ر إلى ذلك أد لما قدم المستهلك تنو ة إرادة عن التعاقد على ل   . ومستنیرة واع
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ة: الفرع الثاني عده الالكتروني الاشهار مشروع    التضلیل عن و
ارز دوره خلال من والخدمات السلع تسو على الالكتروني الاشهار عمل ة في ال ما عمل جها،   أنه ترو

ذا استخدامها وأسالیب والخدمات السلع خصائص على المستهلك تعرف التي الأدوات من أداة عد ة و  ف
 .  أخطارها وتجنب بها الانتفاع
ره سب ما یتأتى ولا عیدا نزها الاشهار هذا ان إذا إلا ذ  عتمده قد الذ والغش الخداع أسلوب عن و
ة الالكتروني المورد ات تحقی غ  الإشهار عرف ما التعاقد، وهو إلى المستهلك دفع أجل من مشروعة غیر غا

ما تجدر الغیر أو المضلل  وأن لابد بل والغموض التضلیل من الاشهار خلو في لا أنه إلى الاشارة مشروع؛ 
ه نص لما مخالف وغیر مشروعا الاشهارة الرسالة محتو  ون   على الجزائر  المشرع نص ولقد القانون، عل

ست الالكتروني التجار  العرض في توافرها الواجب الشرو أن من التأكد ضرورة ة، أ ولا مضللة ل  أنه اذ
فاؤها الواجب الشرو في التضلیل حظر مفادها قاعدة رسخ  من الالكتروني التجار  العرض من للاستفادة است
 المورد عات على التزاما وضع عاما، حیث ورد قد أنه النص هذا على والملاحظ .5البند 30 المادة نص خلال
ه وما الالكتروني التجار  العرض المتعلقة الشرو ل الالكتروني المستهلك یزود أن  معلومات من حو

ارة معلومات من ورد لما شارةإ هذا والوضوح، وفي الصدق فیها فترض  على عنها الافصاح عبء قع إج
ة التجارة قانون  من 11 المادة نص في وردت والتي الاشهارة للرسالة عرضه حال المورد  السالف الالكترون
ر انات دائرة ووسع المجال فتح المشرع أن ما .الذ  الالكتروني الاشهار  العرض في توافرها من لابد التي الب
فاؤها الواجب الشرو ل لتشمل ضیف الالكتروني التجار  العرض من للاستفادة است ا یراه ما المورد ل  مناس
ة الوسائل عبر الإشهار تتعل شرو من ارة المعلومات جانب إلى الالكترون  11 م في علیها المنصوص الاج

ره بدلیل ارة ذ س ولكن الأقل على" لع ة عدم على الجزائر  المشرع نص ما ."الحصر سبیل على ل  مشروع
ج موضوعه ون  اشهار ل م التشرع موجب التسو من ممنوعة خدمة أو لسلعة الترو بهما،  المعمول والتنظ
  .المجتمع علیها قوم التي الأسس تمس إشهارة رسالة ل أو

حث الثاني:      شروط الاشهار الالكتروني الم
ات ثر استخدام التسوق عبر  ثر معها عمل ما الانترنت و ة على اختلافها لاس الوسائل الالكترون

ة مما أثار العدید من  ة التعاقد اره الطرف الأضعف في العمل اعت ال والتضلیل التي تستهدف المستهلك  الاحت
ة توفر له الأ یئة مناس ة وفعالة للمستهلك و ة قانون ما یتعل بتوفیر حما ات خصوصا ف ال من القانوني الاش

ة خاصة بهذا النوع من التعاقد.   ضمن نصوص قانون
ه من أخطار الاشهار الالكتروني، وحتى حم حث في مختلف  نوفر للمستهلك الالكتروني ما  لابد من ال

ة الرسال ة والتي تتمثل أساسا في إلزام المورد بتحدید هو ة الشرو الواجب توافرها في الرسالة الاشهارة الالكترون
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ته وهو ما سنتناوله في المطلب الأول  ذا هو ضرورة احترام محتو الرسالة الاشهارة إضافة إلى الاشهارة و
ة  ة تحق رغ حث المطلب الثاني إضافة إلى وضع منظومة إلكترون للآداب العامة والنظام العام وهو موضوع 

ه إشهارات من المعلن والذ هو    المطلب الثالث. سةمحور دراالمستهلك في عدم تلق
ة المعلن ة وهو ة الرسالة الإشهار   المطلب الأول: تحدید هو

ة معرفة  ل والموضوع ومحددة الهو ة واضحة من حیث الش لابد أن تكون الرسالة الاشهارة الالكترون
ه المادة  ة حیث  18/05من القانون رقم  1البند 30غیر مجهولة وهذا ما نصت عل التجارة الالكترون المتعل 

رسالة تجارة أو إشهارة"-"... جاء فیها: من نفس  4إضافة إلى ما ورد في البند  .أن تكون محددة بوضوح 
افآت أو -"... المادة والذ نص على: ضا أو م شمل تخف ان هذا العرض التجار  أن تحدد بوضوح ما إذا 

ا، ا"في  هدا ج ا أو ترو ان هذا العرض تجارا أو تنافس   .حالة ما إذا 
ة الرسالة الاشهارة  ونستخلص من خلال استقرائنا لهاته المادة تأكید المشرع الجزائر على ضرورة تحدید هو

ن أن یتضمنه لأنه وفي  م ه العرض الالكتروني وما  شتمل عل ن أن  م وإضفاء صفة الوضوح والدقة على ما 
ون هو الدافع إلى التعاقد،الأ قة  غلب س ل المعلومات المطا قدم  ان لابد على المورد أن  من أجل ذلك 

قاع المستهلك في خلط  ا بذلك ا ادئ الصدق والأمانة والوضوح متجن راعي في ذلك م قة السلع والخدمات و لحق
  أو غلط.

ة الرسالة الاشهارة وحتى تصل إلى المس ارات وفي إطار تحدید هو قتنع بها لابد من اعتماد ع تهلك و
انت مسألة استعمال اللغة التي  طة تسهل قراءتها وفهمها لذلك  شهارات فهمها المستهلك الالكتروني في الإس

ة غیر أن هذا  ان لابد على المشرع الجزائر أن ینص علیها في قانون التجارة الالكترون من أهم المسائل التي 
منع م ة في الرسائل الاشهارة على الإشهارات السهو لا  استعمال اللغة الوطن ام الخاصة  ن اسقا الأح

ة. ة  91/05من القانون رقم  19قد نصت المادة ف الالكترون م استعمال اللغة العر "یتم  على أن:10المتعل بتعم
ة إلى جانب  ن استثناء لغات أجنب م ة،  اللغة العر ع أنواعه  عد إذن الاشهار بجم ة عند الضرورة و اللغة العر

ة نستنتج من  .الجهات المختصة" نص هاته المادة أن المشرع الجزائر وف حینما نص على اعتماد لغة أجنب
ة ة التعاقد الإشهار أولى حلقات العمل ما یتعل  ة خاصة ف ة العر ة للغة الوطن غیر ؛ أخر والتي تكون مصاح

ة تتمتع ب ع دولي وغیر محصورة بدولة ما،أن هناك خصوص ونها ذات طا ة الانترنت  وهذه  ها ش

                                                            

ة، تعی، 1991جانفي10مؤرخ في  ،05-91رقم  قانون  - 10  م استعمال اللغة العر جانفي  10، صادر في 03ج ر عددل بتعم
موجب 1991 سمبر سنة  21، المؤرخ في 30-96الأمر رقم ، معدل ومتمم   22، الصادر في 81، ج ر عدد1996د
سمبر   .1996د



אאא  RARJ

  

113 

 .2022-02 العدد ،13المجلد

ر  اف عبد الرزاقإبوز ط الاشهار الالكتروني " ،نتصار، بوض 05-18 رقم ون ـفي ظل القانضوا

التجارة  ةالا المتعل   .120-104 ص ص ،"لكترون
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة والتي لا تكون  ة تثیر مسألة اللغة المستخدمة حال عرض السلع والخدمات عبر الوسائل الالكترون الخصوص
ان ة للمستهلك في أغلب الأح النس ة  افاللغة الانجلیزة هي اللغة الشائع استعمالها عال ،اللغة الوطن ، لذلك م

ة لهي من أهم الأمور التي تفطن لها المشرع الجزائر فإن  ة للغة الوطن ة لغة أجنب ارمسألة مصاح  اعت
ة المقررة له. فهمها المستهلك من أنجع أنواع الحما   استعمال اللغة التي 

ة نجد  التزامإلى جانب  ة الرسالة الاشهارة الالكترون قع على عاتقه یتمثل  آخر التزاماالمورد بتحدید هو
ه المشرع الجزائر في البند الثاني من المادة  ته وهو ما نص عل من قانون التجارة  30في ضرورة تحدید هو

ه: ر والذ جاء ف ة السالف الذ ه"-" ... الالكترون م الرسالة لحسا  .أن تسمح بتحدید الشخص الذ تم تصم
فید  د في هذه المادة نستنتج أنور ومن خلال ما  المشرع الجزائر اشتر أن تتضمن الرسالة الاشهارة ما 

عض منها في فحو المادة  انات ومعلومات نص على ال ة المورد من ب رقم  02،11و 01البند  11لمعرفة هو
ائي، رقم هاتفه، الالكتروني، سجله التجار  ة، رقم تعرفه الج ة والالكترون نه الماد وهي معلومات واردة  عناو

ن أن تفید  م ته والتي  سمح للمزود بإضافة معلومات أخر تتعل بهو على سبیل المثال لا الحصر مما 
قدم على التعاقد  المستهلك الالكتروني في التعرف على الشخص الذ سیتعاقد معه وتمنحه ما یلزم من أمان ل

ة ا برضاء واع ومستنیر. لمستهلك من خلال إلزام المورد فنستخلص من ذلك أن المشرع الجزائر سعى لحما
ته، المعلومات المتعلقة بهو ساعد بذلك المستهلك على التقدم نحو الخطوة الأولى  الإلكتروني بإعلام المستهلك  ل

  لبناء عقیدته من أجل التعاقد عن وعي وإدراك.
  المطلب الثاني: احترام العرض التجار الالكتروني للآداب العامة والنظام العام

صال المعلومات  التزامجانب إلى  ه لإ ة الرسالة الاشهارة وسع ته وهو المورد الالكتروني بتحدید هو
فهمها المستهلك الالكتروني نجد  حة والنزهة الواردة في الرسالة الاشهارة من خلال لغة  مراعاة  التزامهالصح

ة.الآداب العامة والنظام العام حال عرضه للسلع والخدمات عبر الوسا   ئل الالكترون
رجع سبب ذلك إلى أنهما  ارة النظام العام و ا إلى جنب في لغة القانون مع ع ارة الآداب العامة جن ترد ع
ضم  المصلحة العامة للمجتمع غیر أن مفهومهما ونطاقهما یختلفان ذلك أن النظام العام یتسع ل تتعلقان 

ة والا اس ادئ الس قوم علیها المجتمع،الإضافة إلى الآداب العامة الم ة الجوهرة التي  ة والاجتماع أما  قتصاد
ان المجتمع والتي تمثل الجانب الخلقي للنظام  ة الهادفة لحفظ  الآداب العامة فما هي إلا تلك الأسس الأخلاق

ادئ  .12العام م ان لابد على المورد الالتزام  ة للمجتمع والعلاقة الوطیدة بینهما  النس ة الاشهار  ونظرا لأهم

                                                            

ما البند  11المادة  - 11    .، المصدر الساب05-18 رقم منها من القانون  02و  01لاس
ة للنشر و أحمد عادل راشد، الإع -12 اعة، بیروت، لان، دار النهضة العر   .50، ص1981الط
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ه  ة وهو ما نصت عل احترام الآداب والأخلاق حال عرضه للسلع والخدمات عبر وسائل الاتصال الالكترون
ر والتي 3البند  30المادة  ة السالف الذ الآداب العامة -"..... جاء فیها: من قانون التجارة الالكترون ألا تمس 

والملاحظ على هذه المواد أنها لم تورد تعرفا  من نفس القانون. 5ما أشارت إلى ذلك المادة  .والنظام العام"
ادئ المتعلقة بها إنما اكتفى المشرع من  ر مختلف الم ما أنها لم تأت على ذ للآداب العامة والنظام العام 

منع  الآداب العامة والنظام العامخلالها  ة من شأنها المساس             .13ل معاملة عن طر الاتصالات الالكترون
النظام  ادئ المتعلقة  ل الم شمل  ة منه في ترك المجال مفتوحا ل رما تعمد المشرع الجزائر ذلك رغ

ة المستهلك من ة حما غ ة  ة  العام والآداب العامة في التجارة الالكترون ة غیر المهذ الإشهارات الالكترون
ات على المورد الذ یتعد حدود الآداب العامة والنظام العام في إشهاراته  ما وأنه رتب عقو والمشینة، لاس

ة وذلك بنص المادة  ة والتي تنص على أنه: 40الالكترون حقوق  من قانون التجارة الالكترون "دون المساس 
عاق ض،  ا في التعو غرامة من الضحا ل من یخ 500.000دج إلى  50.000ب  ام المواد دج   30الف أح

  .من هذا القانون" 34و 32و 31و
ة ت ه المطلب الثالث: وضع منظومة إلكترون ة المستهلك في عدم تلق   شهاراتإحق رغ

ة: 18/05من القانون  32تنص المادة  التجارة الالكترون ضع "یجب على المورد  المتعل  الالكتروني أن 
التعبیر عن رغبته في عدم تلقي أ إشهار منه عن طر  سمح من خلالها لكل شخص  ة  منظومة إلكترون

ة،   دون مصارف أو مبررات. الاتصالات الالكترون
ما   أتي: وفي هذه الحالة، یلزم المورد الالكتروني 

د- ة یؤ م وصل استلام عن طر الاتصالات الالكترون ه، تسل   من خلاله للشخص المعني تسجیل طل
ة رغبته في غضون -   .ساعة" 24اتخاذ التدابیر اللازمة لتلب

من خلال استقرائنا لهته المادة یتضح لنا أن المشرع الجزائر فرض على المورد الالكتروني وضع 
التعبیر الصرح عن رغبته في ة تسمح لكل شخص  ه أ اشهار م منظومة إلكترون دون ن المعلن عدم تلق

ة مبررات أو مصارف. أ قة  مطالبته  سب الموافقة المس ة المشرع الجزائر من ذلك هو إلزام المورد  ولعل غا
ه، ه الرسالة الاشهارة إل الرسائل الغیر  للمستهلك قبل توج عرف  ة متلقي الرسالة الاشهارة مما  غرض حما

ة للمستهلك ، spamورسائل البرد المزعج  cookiesمرغوب فیها  ة الرقم ا ما تستهدف الهو والتي غال

                                                            
النظام العام تجدر الإ -13 ادئ المتعلقة  ر الم غفل عن ذ ة شارة إلى أن المشرع الجزائر لم  والآداب العامة في نصوص قانون

نص المادة  ات الجزائر و  333أخر متفرقة تخص الاشهار التجار  من دفتر الشرو الخاص  39و 38المادة من قانون العقو
الإذاعة المسموعة. 38و 37ن االتلفزون والتي تقابلها المادت   من دفتر الشرو الخاص 
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اته وتفاصیل ه أ اشهار من المورد أو المعلن  ،خاصةال ح ما أنه وفي حالة إبداء الشخص رغبته في عدم تلق
د من  ة یؤ م وصل استلام عن طر الاتصالات الالكترون خلاله للشخص فإن المورد الالكتروني ملزم بتسل

ه أو رغبته في عدم تلقي أ اشهارات منه. سعى  المعني بتسجیل طل ما أنه لابد على المورد الالكتروني أن 
ة الشخص المعني في مدة أقصاها  لاتخاذ ة رغ ع التدابیر اللازمة لتلب   ساعة. 24جم

قة للشخص المعني من أجل السماح للمورد بإرسال رسائل  فنستنتج مما سب أن إبداء الموافقة المس
عتبر إرسال رسائل إشهارة  اشهارة له ضرورة أكد علیها المشرع الجزائر من خلال نص المادة أعلاه، لذلك 

موجب القانون.  ة  حت محم ة أو إرادة أص   للشخص دون موافقته انتهاكا صارخا وتعد على رغ
حث الثالث: القیود الواردة على الاشهار التجار الا    لكترونيالم

ه مراعاتها واحترامها حال إصداره الرسالة  تقع على عات المورد الالكتروني جملة من القیود یجب عل
عض السلع  ة ومن بین هاته القیود نجد حظر الاشهار حول  الاشهارة عبر وسائل الاتصال الالكترون

حث المطلب الأول إضافة إلى منع  ون موضوع  قة والخدمات وهو ما س اشر دون الموافقة المس ان الم الاستب
ة وهو ما سنتناوله بنوع من النقد والتحلیل في المطلب الثاني.   لمتلقي الرسالة الاشهارة الالكترون

عض السلع و المطلب الأ    الخدمات ول: منع الاشهار حول 
سبب الآ متد إلى حد المنع من الاشهار  م قانوني خاص  عض السلع إلى تنظ ثار التي تنتج عن تخضع 

ة؛ ة المستهلك في صحته ومصالحه الماد ة حما غ عض  استعمالها أو استهلاكها  ة ل النس ذلك هو الأمر 
عض منها تخرج من دائرة الخدمات الجائز  الخدمات، ان المبدأ العام جواز الاشهار عن الخدمات إلا أن ال فإن 

  الاشهار عنها.
ظر الاشهار في أنواع معینة من السلع والخدمات من خلال نصوص ولقد نص المشرع الجزائر على ح

ة من خلال نص المادة  ة عدیدة غیر أنه أكد على هذا المنع في مجال التجارة الالكترون من قانون  34قانون
ة و  ة لكل أن: لتي جاء فیهااالتجارة الالكترون ج عن طر الاتصالات الالكترون منع نشر أ اشهار أو ترو " 

م المعمول بهما" موجب التشرع والتنظ ة   .منتوج أو خدمة ممنوعة من التسو عن طر الاتصالات الالكترون
ة المستهلك الالكتروني من خلال  یتضح لنا من خلال استقرائنا لهاته المادة أن المشرع الجزائر سعى لحما

ج أو الاشهار لكل سلعة أو خدمة ممنوعة من التسو ر أن  حظر الترو الذ ة والجدیر  عبر الوسائل الالكترون
ر أنواع السلع والخدمات الممنوع التعامل فیها عن طر  فرض هذا الحظر دون ذ تف  المشرع الجزائر لم 

ة إنما نص في المادة الثالثة من قانون التجارة الالكتر  ة على أنواع معینة من السلع الاتصالات الالكترون ون
الآتي:الخدمات تدخل و  ة في إطار التشرع و  في دائرة هذا الحظر فجاء نصها  م"تمارس التجارة الالكترون  التنظ

أتي: المعمول بهما. ما  ة تتعل  ل معاملة عن طر الاتصالات الالكترون   غیر أنه تمنع 



אאא  RARJ

  

116 

 .2022-02 العدد ،13المجلد

ر  اف عبد الرزاقإبوز ط الاشهار الالكتروني " ،نتصار، بوض 05-18 رقم ون ـفي ظل القانضوا

التجارة  ةالا المتعل   .120-104 ص ص ،"لكترون
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

انصیب،-     لعب القمار والرهان وال
غ،- ة والت ات الكحول   المشرو
ة، -   المنتجات الصیدلان
ة أو التجارة، - رة أو الصناع ة الف حقوق الملك   المنتجات التي تمس 
ه، - موجب التشرع المعمول    ل سلعة أو خدمة محظورة 
  ل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي. -

ة إلى الحقوق و  ل المعاملات التي تتم عن طر الاتصالات الالكترون الرسوم التي ینص علیها تخضع 
م المعمول بهما"ع و التشر    .التنظ

تعامل في أنواع معینة من السلع ونلاحظ من خلال ما ورد في هاته المادة أن المشرع الجزائر حظر ال
ة حظرا مطلقا ولم یورد استثناءات علیها وعلى التعامل فیهاو  ان ، الخدمات عن طر الاتصالات الالكترون وإن 

ما یخص الاشهار عن ة في مجال التعاقد العاد قد أورد استثناء ف اتا  14المواد الصیدلان فإنه قد منع منعا 
ة ة عبر الوسائل الالكترون ة فعالة ، الاشهار عن المواد الصیدلان ة من ذلك حرصه على إضفاء حما ولعل الغا

صل إلى حد تهدید سلاللمستهلك الالكتروني  مته الذ یهدده خطر الاشهار عن مثل هاته المنتجات الذ قد 
ة؛ موجب نص المادة  الجسد ة والتي رتب من  37ما أنه شدد على هذا الحظر  من قانون التجارة الالكترون

ة الغرامة من  ع عن طر  1.000.000دج إلى  200.000خلالها عقو ع أو یب عرض للب ل من  دج 
ورة في المادة  ات السالفة  3الاتصال الالكتروني المنتجات أو الخدمات المذ ر دون المساس بتطبی العقو الذ

ه، غل الموقع ا الأشد المنصوص علیها في التشرع المعمول  لالكتروني إضافة إلى منح القاضي سلطة الأمر 
قائمة السلع والخدمات المنصوص علیها في المادة  أشهر. 6لمدة تتراوح بین شهر و تف المشرع الجزائر  ولم 

مصالح من قانون التجارة الالكت 3 ل المنتجات والخدمات التي تمس  ر إنما حظر التعامل في  ة السالفة الذ رون
مس النظام العام والأمن العمومي إضافة إلى العتاد ل ما  ذا  مختلف أنواع الأسلحة و  الدفاع الوطني 

ه وهو ما جاء في نص الم م المعمول  من  05ادة والتجهیزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طر التنظ
ة.    قانون التجارة الالكترون

ة المستهلك الالكتروني في إطار قانون التجارة  فل حما من خلال ما سب نستنتج أن المشرع الجزائر 
ما یخص مادة الاشهار من خلال حظر احتواء الرسالة الاشهارة على مختلف المنتجات  ة ف الالكترون

                                                            
ة الصحة وترقیتها ،2008یونیو  20 المؤرخ في ،13-08من القانون رقم  25المادة  -14 حما الصادر  ،44 ، ج ر عددالمتعل 

  .2008أوت سنة  3في 
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ة  والخدمات الممنوع التعامل فیها عن طر  رة حما ة والتي من شأنها تعزز ف وسائل الاتصال الالكترون
صفة خاصة. صفة عامة والمضللة  ة للإشهارات المحظورة  ون ضح ثیرا ما     المستهلك الالكتروني الذ 

ة اشر عن طر وسائل الاتصال الالكترون ان الم   المطلب الثاني: منع الاستب
ة على أنه: من قانون التجارة 31تنص المادة  اشر اعتمـادا على إرسال " الالكترون منع الاستبـیـان الم

عي، استعمال معلومات شخص طب ة  ال، الرسائل عن طر الاتصالات الإلكترون ل من الأش لم یبد  أ ش
اشرة عن طر الاتصال الإلكتروني" انات م قة لتلقي استـب   .موافقته المس

ان عند استقراء هاته المادة  لابد من أن نضع الخطوة الأولى التي یجب أن تكون محاولة تعرف الاستب
ة، ة والاجتماع عتبر خل العلوم الانسان فلم یدرج النظام القانوني التقلید منه ولا المعاصر على  الذ 

، ة الأخر ه القوانین العر ما لم تأخذ  أنه م استعماله  عرف  ان الالكتروني  جموعة الأسئلة إلا أن الاستب
اغة والتي تهدف إلى استثارة الأفراد الموجهة إلیهم  حیث تكون متسلسلة وواضحة الص ة ودقة  عنا المصممة 

ة ومقننة، الموضوع وأهدافه طرقة منهج طة  انات المرت ار معینة في إطار الب م حقائ وآراء أو أف   .15لتقد
انات التي تكون  میز هذا النوع من الاستب ا منشورة على موقع أو صفحة انترنت سهولة الإ وما  ة غال جا

ل سهل،إ علیها عن طر الكمبیوتر و  ش ان  ة التعدیل والتحسین  رسالها إلى منشئ الاستب ان إضافة إلى إم
الرجوع للنص الفرنسي نجد المعنى یختلف اختلافا  .16الحصول على النتیجة سرعةو الدور للاستمارة  غیر أننا و

ة نفسها.بیرا  ان الالكتروني وحتى العمل ه مصطلح الاستب  عما یدل عل
مصطلح  17فالنص الفرنسي  حث  La prospectionجاء  ة التنقیب أو استكشاف أو ال والتي تعني عمل

ة لا تهدف فحسب إلى اكتشاف عملاء محتملین جدد، ج ة تجارة أو ترو قناعهم إبل  عن عملاء جدد وهي عمل
حوا عملا ص املة أو خطة اتصالأن  ة  جزء من استراتیج قیین   عنىولعله المعنى الذ یتناسب والم .18ء حق

عنوان الفصل الذ أدرج ضمنه المتمثل في الاشهار الالكتروني، ذلك أن  العام للمادة، والذ له علاقة وطیدة 
سبب نوعا من عد ر  ان استنادا على التعرف الساب الذ مفهوم الاستب اقي محتو المادة الأخذ  م التناس مع 

                                                            
ة، عالم الكتب، القاهرة،  -15 حث العلمي في الدراسات الإعلام   .353، ص 2000محمد عبد الحمید، مناهج ال
ت، صعلي محمد رحومة، علم الاجتماع الآلي، عالم المعرفة، المجلس  -16   .167الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكو
الآتي -17   :جاء النص الفرنسي 

 "Est interdite la prospection directe par envoi de message par voie de communications 
électroniques utilisant sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui 
n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par moyen".           

                                                                                                                     
18 - https://www.definitionsmarketing.com/definition/prospection/ 
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ان عن سائر المصطلحات المستعملة  وحتى مع الاشهار الالكتروني. وقد استعاض المشرع الجزائر بلفظ الاستب
حث عن عملاء، التنقیب أو استكشاف أو ال ط المصطلح العري بدقة أكثر  في هذا المقام  ه ض ان الأولى  ف

اشر  ة تحقی الهدف الأسمى المتمثل في تكرس مبدأ حظر التنقیب الم غ ون مرادفا للمصطلح الفرنسي  حتى 
قة للمعني،الالكتروني دون  ة. وتجدر الإ الموافقة المس ة لأغراض دعائ انات الشخص شارة وحظر استغلال الب
نترنت والتسو الرقمي ظهرت أسالیب جدیدة للتنقیب عن عملاء جدد تمثلت أساسا في أنه مع تطور الا

اشر وتعتبر هذه الأ ة على الاشهار والتسو الم سالیب نقطة الانطلاق في جمع المعلومات التي تكون شخص
انات تأتي مرحلة استهداف الزائن أو التسو للمنتج الأغلب، عد جمع الب   .19و

المـــــورد الالكترونـــــي عـــــن عمـــــلاء  قـــــد وفـــــ فـــــي مســـــألة حظـــــر تنقیـــــب المشـــــرع الجزائـــــر  لـــــذلك نـــــر أن
عـــــــي لــــــم یبـــــــد موافقتـــــــه إجــــــدد اعتمـــــــادا علــــــى  اســـــــتعمال معلومــــــات شـــــــخص طب ــــــة  رســـــــال الرســـــــائل الالكترون

ـــــــي لا یرغـــــــب فـــــــي  ـــــــي مـــــــن الإشـــــــهارات الت ـــــــة المســـــــتهلك الالكترون ـــــــة حما غ ـــــــى تلقـــــــي رســـــــائل  قة عل المســـــــ
ة، الحصــــول علیهــــا، إضــــافة اناتــــه الشخصــــ ــــة ب ــــة التنقیــــب هاتــــه تــــتم بإرســــال المــــورد  إلــــى حما ذلــــك أن عمل

ـــــذ  ـــــده الالكترونـــــي علـــــى الأقـــــل ال ســـــتعمل عنـــــوان بر ـــــة للمســـــتهلك الـــــذ لابـــــد وأن  ج لرســـــائل اشـــــهارة ترو
ـــــــان بلـــــــده و  ـــــــان العنـــــــوان هـــــــو اســـــــم المســـــــتخدم،ایتضـــــــمن فـــــــي أغلـــــــب الأح ـــــــع  ســـــــمه إن  وهـــــــي طرقـــــــة تجم

ـــــة المعلومـــــات ال حتاجهـــــا المـــــورد مـــــن أجـــــل التعـــــرف علـــــى ســـــلوك المســـــتهلك واســـــتعمالها لأغـــــراض دعائ تـــــي 
ه إشهارات تجارة تخص سلعا وخدمات جدیدة. توج   أخر 

سهل الأمر على  المستهلك مما  ة الخاصة  انات الشخص قع الاعتداء على الب ن أن  م ه  وعل
ة للمستهلك واختراق  spamالمتحایلین والمزعجین من مرسلي رسائل البرد المزعج أو  ة الرقم في سرقة الهو

ة واستعمالها دون إذن منه؛ لة هو  تفاصیله الشخص قة ولعل الحل الأفضل لهاته المش سب الموافقة المس
ه ه وهو ما ورد في نص  الرسالة الاشهارة للمستهلك قبل توج الفقرة الأولى من قانون التجارة  32المادة إل

ة ر 20الالكترون ة للمستهلك  .السالفة الذ انات الشخص ة الب حما ما یتعل  ة الأسمى للمشرع الجزائر ف والغا
ات ذات إالالكتروني أكد علیها من خلال  عیین في مجال معالجة المعط ة الأشخاص الطب صداره قانون حما

قة لصاحبها  ة دون الموافقة المس ات الشخص ر والنص على منع معالجة المعط ع الشخصي السالف الذ الطا

                                                            
19_ https://d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net/document/pdf/5346d09389075.pdf 

ضع منظومة  :هعلى أن ، المصدر الساب05-18رقم  قانون المن  1ف 32تنص المادة  -20 "یجب على المورد الالكتروني أن 
سمح من خلالها لكل شخص  ة  ة، دون إلكترون التعبیر عن رغبته في عدم تلقي أ اشهار منه عن طر الاتصالات الالكترون

  .مصارف أو مبررات"
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اناته. من هذا القانون  07في المادة  ة معالجة ب عمل ة ما منحه عدة حقوق تتعل   الح في 21الشخص
ذا الح في الاعتراض 23والح في الولوج 22مالاعلا ح 24و ك عن حقه في المحافظة على  ،25والتصح ناه

اناته وعدم افشاءها   .26سرة ب
ط بدقة  ض ان لابد وأن  غي الوصول إلیها هي أن المشرع الجزائر  ة التي ن صفوة القول مما تقدم والغا

ما یرادف ان واستبداله  ما یتناسب والمعنى العام للمادة  la prospectionنسي المصطلح الفر  مصطلح الاستب
الإشهار الالكتروني.   حتى تحق الهدف المرجو من التنصص علیها ضمن الفصل الخاص 

  خاتمة
ستمد إطاره  ان  ة نقول إن موضوع الاشهار الالكتروني في الجزائر وإن  حث في ختام هذه الورقة ال

القانون  حالقانوني من قوانین أخر  لة  ظالمدني إلا أنه لم  ا لفترة طو التأطیر القانوني اللازم والذ ظل غائ
ة صدور القانون رقم  ا إلى غا ة، 18/05نسب التجارة الالكترون م الإشهارات  المتعل  غفل عن تنظ والذ لم 

ة المستهلك الالكتروني من مخاطر الاشهار الالكتروني. ة حما غ ة    الالكترون
ة ولا وتتجسد ه  ة التي تتحق بتحدید إطار قانوني للرسالة الاشهارة الالكترون ة القانون ة في الحما اته الحما

ة التي  ادئ الأخلاق ة والم احترام محتو اشهاره جملة من القواعد القانون یتأتى ذلك إلا عن طر إلزام المزود 
ه من الوقوع في دوامة التضلیل والخدا  ل ما هو محظور.تحمي المستهلك وتق ه    ع وتجن

ة توصلنا إلى مجموعة من  حث ما تتمثل  النتائجومن خلال هذه الورقة ال   یلي:ف
عاب على - عقد من الزمن على الأقل على نظیره  ما  ة الجزائر أنه جاء متأخرا  قانون التجارة الالكترون

  القانون المغري والتونسي.
ة الرسالة الاشهارة تقع على عات المورد تتعل  التزاماتتولى المشرع الجزائر تحدید   - ته وهو بتحدید هو

فهمها المستهلك  حة والنزهة الواردة في الرسالة الاشهارة من خلال لغة  صال المعلومات الصح ه لإ وسع
ت عبر الوسائل مراعاة الآداب العامة والنظام العام حال عرضه للسلع والخدما التزامه إضافة إلىالالكتروني 

                                                            
عیین في مجال  ،2018 جوان سنة 01المؤرخ في ، 07-18من القانون رقم  3المادة  -21 ة الأشخاص الطب حما     المتعل 

ع ات ذات الطا   .2018جوان  10ر في ، الصاد34 ج ر عدد ،الشخصي معالجة المعط
  .، المصدر نفسه07- 18القانون رقم من  3و 32 المادة -22
  . نفسه، المصدر 07-18القانون رقم من  34المادة  -23
  .، المصدر نفسه07-18رقم  القانون من  36المادة  -24
  .نفسه، المصدر 07-18من القانون رقم  35المادة  -25
  نفسه. ، المصدر07- 18رقم  من القانون  41و 40و 39و 38المواد  -26
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ة ك عن إلزامالالكترون ة تسمح لبالمورد الالكتروني  ، ناه التعبیر  لمستهلك الالكترونيوضع منظومة إلكترون
ة مبررات أو مصارف. أ ه أ اشهار من المعلن دون مطالبته    الصرح عن رغبته في عدم تلق

مهع والنزاهة الصدق اشهاره في الالكتروني المورد ضرورة تحر  - انات معلومات ن طر تقد  جامعة و
جها. في یرغب التي الخدمة أو السلعة عن ومانعة   ترو

ه مراعاتها واحترامها حال وضع المشرع الجزائر على  - عات المورد الالكتروني جملة من القیود یجب عل
ة تمثلت في إصداره الرسالة الاشهار  عض السلع ة الالكترون والخدمات إضافة إلى منع حظر الاشهار حول 

ة قة لمتلقي الرسالة الاشهارة الالكترون اشر دون الموافقة المس ان الم   .الاستب
ة الجزائر الخاصة  - ات الواردة في قانون التجارة الالكترون الالكتروني تظل رادعة للحد  الإشهارإن المقتض

ة الغیر مشروعة إلا أن أدامن الإ ات.ها ءشهارات الالكترون م لهاته المقتض التطبی السل ظل رهینا     لدورها 
ة  ذهلهتكملة لكن وفي المقابل و  حث ط  المشرع الجزائر  نوصيالورقة ال ضرورة التدقی اللغو وض

اشر حتى یتناسب والمعنى  ان الم ة على غرار مصطلح الاستب المصطلحات الواردة في قانون التجارة الالكترون
  العام للمادة.

ح من الضرور  - ن القض ما أنه أص اماة في هذا المجال الحساس، تكو ةالس إضافة إلى ق  لطات العموم
س و  ة والتحس ل المجتمع المدني وتجنیدهم إ التوع ع الفاعلین الاجتماعیین والاعلامیین والحقوقیین و شراك جم

ة التي تخلفها ة الرهی ة المستهلك الالكتروني من الآثار السلب ة لحما   .البیئة الالكترون
ون فطنا وحذرا جدا قبل إقدامه  - ه أن  ة الأهم أوجهها للمستهلك الالكتروني الذ یجب عل غیر أن الوص

عر  ل ما  عید قراءة  قرأ و ا وأن  ة.على التعاقد إلكترون ه عبر الوسائل الالكترون   ض عل


